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أمر بالنشر صادر بتاريخ 6 يونيو 2007
مشروع قانون بشأن تدابير الوقاية والحماية المتكاملة 
من العنف القائم على أساس نوع الجنس
عرض الأسباب
I

يشكل الحق في العيش بكرامة وبحرية ودون التعرض للمس بالسلامة الشخصية سواء البدنية أو النفسية، جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان العالمية، وبالتالي فهو يحظى بالحماية والدعم على جميع الأصعدة القانونية، ولاسيما على الصعيد الدولي. إن العنف القائم على أساس نوع الجنس، بإقرار الجميع، لتعبير سافر عن اللامساواة والخضوع الذي تعاني منه المرأة في جميع أرجاء العالم وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، غير أن هذا الإقرار لم يواكبه القضاء على العوامل الثقافية الكامنة وراءه، ولا التفكير في تغييرها بما فيه الكفاية ولا في التسامح الناجم عنها.
إن التسوية القانونية لوضعية ظلت لقرون حبيسة الخصوصية فرضت الاهتمام بطرق التعامل مع العنف القائم على أساس نوع الجنس، وهو ما أتاح الوقوف على أن الوقاية واستئصال الظاهرة لا يمكن أن يتم بواسطة عمليات منعزلة بل بتدخل شامل ومنسق بإشراك السلطات العمومية من خلال سياسات ملائمة وتجند المجتمع المدني من أجل السير قدما للقضاء على كل أشكال التعسف ضد المرأة.

عديدة هي الجهود المبذولة من أجل اجتثاث العنف الممارس ضد المرأة فقط لكونها امرأة. وهكذا تبنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بصفة خاصة عام 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة متعددة الأطراف نشأت عنها التزامات بالنسبة للدول الأطراف وأحدثت بموجبها هيئة للمراقبة عهد إليها بإعداد التوصيات العامة والخاصة للدول من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات الاتفاقية المذكورة. وفى إطار نفس التوجه صدر عام 1993 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، والذي شكل الفصل الأول منه مرجعا عالميا لتعريف العنف القائم على أساس نوع الجنس.

تعنى منظمة الأمم المتحدة باستئصال العنف القائم على أساس نوع الجنس وتعتبره من بين مهامها الرئيسية الإستراتيجية منذ 1995 وهي السنة التي انعقد فيها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ببكين والذي تمخض عنه صدور إعلان ومنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لسنة 1995، والذي تمت مراجعة مضامينه سنتي 2000 و2005. وعلاوة على ذلك، فقد جاء في إعلان الألفية لسنة 2000 أن العنف القائم على أساس نوع الجنس يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم. كما نص على التنسيق بين الدول من أجل التمكن من القضاء على اللامساواة القائمة على نوع الجنس كهدف من الأهداف الإستراتيجية لعمل المجتمع الدولي.
هذا وقد نظمت على الصعيد الدولي محافل مهمة كان لها تأثير بالغ  في ترسيخ حقوق المرأة حيث تم التأكيد في إعلان فيينا لسنة 1993 على أن الحقوق والحريات الإنسانية للنساء وللفتيات هي جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية العالمية، وغير خاضعة لتقاليد تاريخية أو ثقافية. كما تم الاعتراف في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة سنة 1994، وكذا في إعلان كوبنهاغن الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية لسنة 1995 بوجود ارتباط وثيق بين مجالات العمل العمومي والخصوصي، ووجود انتهاكات للحقوق الأساسية في كلا المجالين. وقد قررت منظمة الصحة العالمية عام 1998 القضاء على العنف ضد المرأة باعتباره أولوية دولية بالنسبة لمصالح الصحة، وهى المبادرة التي انضم إليها صندوق الأمم المتحدة للسكان في السنة الموالية.
II

وعلى الصعيد الإقليمي للاتحاد الأوروبي تم القيام بمبادرات هامة من أجل القضاء على العنف ضد النساء. وتعترف المعاهدة التأسيسية للمجموعة الأوروبية بالحق في المساواة بين النساء والرجال، كما تحث الدول الأطراف على تطوير سياسات محددة للوقاية وردع العنف القائم على أساس نوع الجنس. كما أن ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية يصب في نفس الاتجاه، حيث يتضمن مقتضيات تنص على حماية ودعم السلامة البدنية والنفسية لجميع الأشخاص، وعلى التكافؤ بين النساء والرجال.
وفيما يخص الجانب التطبيقي، تتجلى هذه الإستراتيجية ذات المجال الأوروبي في القرار الإطار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 مارس 2001، الذي يشدد على إنشاء وربط شبكات مساعدة الضحايا، وهو ما يحتم وجود مبادئ توجيهية واضحة تحدد التوجه المعتمد في اتخاذ تدابير الرعاية من طرف دول الاتحاد الأوروبي. كما تتجلى الإستراتيجية المذكورة في القرار الجديد رقم CE/2004/803 الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي تمت المصادقة بموجبه على برنامج عمل الاتحاد الأوروبي (2004-2008) من أجل الوقاية ومكافحة العنف الممارس على الأطفال والشباب والنساء وحماية الضحايا والمجموعات المعرضة للخطر (برنامج DAPHNE II).
III
يعترف الدستور الاسباني بالمساواة كقيمة سامية من قيم التنظيم القانوني في فصله1.1، كما ينص في الفصل 9.2 على إلزامية قيام السلطات العمومية بالنهوض بالشروط التي تؤدي لتحقيق الحرية والمساواة بين الأشخاص على أرض الواقع. إضافة إلى ذلك، فالاجتهاد القضائي حدد النصوص الدستورية التي يتم خرقها في حالة العنف القائم على أساس نوع الجنس، كحق الشخص في الكرامة والنمو الحر لشخصيته كما جاء في الفصل 10.1، وكذا الحق في الحياة والسلامة البدنية والمعنوية، مع منع المعاملة غير الإنسانية والمذلة، كما جاء في الفصل 15، إضافة إلى الحق في الأمن المنصوص عليه في الفصل 17، والمبادئ الرئيسة الموجهة للسياسة الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بحماية الأسرة والطفولة.

وفيما يتعلق بالتسوية القانونية فقد حدث تطور قانوني في إطار حكومي بالمصادقة على القانون التنظيمي 11/2003 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر، المتعلق بالتدابير الملموسة بشان أمن المواطنين والعنف المنزلي والإدماج الاجتماعي للأجانب، وكذا القانون رقم 27/2003 الصادر بتاريخ 31 يوليو المنظم للأمر القاضي بحماية ضحايا العنف المنزلي. وبدون شك فان الصك الذي يطبق بحزم التوصيات والتوجيهات الدولية والأوربية هو القانون التنظيمي 1/2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر المتعلق بتدابير الحماية المتكاملة ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس، وهو قانون يرمي أساسا إلى التصدي للعنف الذي يشكل تعبيرا صارخا عن التمييز وذلك من خلال نهج متعدد الجوانب انطلاقا من التنصيص على تدابير في مجالات متعددة.
IV

تبدي الحكومة المستقلة للأندلس من خلال قانونها للحكم الذاتي التزاما كبيرا باستئصال العنف القائم على أساس نوع الجنس وبالحماية المتكاملة للنساء، حيث ينص الفصل 16 منه على أن للنساء الحق في الحماية المتكاملة من العنف القائم على أساس النوع، والتي تشمل تدابير وقائية وإجراءات المساعدة وإعانات عمومية. وفي هذا الصدد، ينص الفصل 73.2 على أنه تخول للحكومة المحلية الصلاحية المشتركة في مكافحة العنف القائم على أساس النوع وتخطيط الإجراءات، وكذا صلاحية التقييم والاقتراح لدى الإدارة المركزية. ويمكن للحكومة المحلية أن تضع إجراءات وصكوك من أجل التحسيس بالعنف القائم على أساس النوع ومن أجل رصده والوقاية منه، إضافة إلى ضبط الخدمات وتخصيص موارد خاصة من أجل الحماية المتكاملة للنساء اللواتي عانين أو تعانين من هذا النوع من العنف. علاوة على ذلك فالفصل 10 ينص في فقرته الأولى على أن تعمل الحكومة المستقلة للأندلس على النهوض بالشروط الكفيلة بتحقيق الحرية والمساواة الفعلية بين الأفراد والجماعات، وكذا إزالة الحواجز التي تمنع أو تعرقل اكتمالها، وتشجيع جودة الديمقراطية بالعمل على تسهيل مشاركة جميع الأندلسيين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولتحقيق هذه الأهداف ستتخذ الحكومة المستقلة للأندلس تدابير العمل الايجابي اللازمة. ووعيا منها بكون العنف القائم على أساس نوع الجنس يشكل عائقا أمام التطور التام للنساء والمجتمع، رصدت حكومة الأندلس موارد مهمة من أجل النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، والقضاء على العنف ضد النساء. وقد أحدث بموجب القانون رقم 10/1998 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر، المتعلق بميزانية الحكومة المستقلة للأندلس، في فصله رقم 30، المعهد الأندلسي للمرأة كمؤسسة تعنى "بالنهوض بالشروط الكفيلة بالتحقيق الفعلي للمساواة بين الرجل والمرأة الأندلسيين، وتمكين المرأة من المساهمة والحضور في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتجاوز أي تمييز مهني أو ثقافي أو اقتصادي أو سياسي ضد المرأة". ومنذ إحداث المعهد الأندلسي للمرأة، وضعت حكومة الأندلس مخططين للمساواة، المخطط الأول لتكافؤ الفرص (1990-1992)، والمخطط الأندلسي الثاني للمساواة بين النساء (1995-1997)، وتتمحور أهدافهما الرئيسة حول تعزيز التدابير المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء، وتطوير برامج الرعاية لفائدة الضحايا. وبغية تشديد الإجراءات ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس طورت حكومة الأندلس خطتي عمل، وهما الخطة الأولى لحكومة الأندلس من أجل السير قدما في القضاء على العنف ضد النساء (1998-2000) وخطة العمل الثانية لحكومة الأندلس ضد العنف ضد النساء (2001-2004 ) تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تعنى بالقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس انطلاقا من نهج متعدد الاختصاصات ومنسق في مختلف مجالات العمل.
 يأتي قانون تدابير الوقاية والحماية المتكاملة من العنف القائم على أساس نوع الجنس استجابة للتطور النوعي لاستراتيجيات مواجهة العنف القائم على أساس نوع الجنس، وهو يشكل اعترافا بحقوق المرأة  وبحمايتها ورعايتها. 
ومن أجل إعداد هذا القانون صادق برلمان الأندلس في اجتماعه المنعقد في 30  يونيو 2004، على قرار إحداث فريق عمل يعنى بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وبتقديم اقتراحات التدخل من اجل القضاء عليه، وهو الفريق الذي أحدث داخل لجنة المساواة والرفاه الاجتماعي، حيث اعتمد على إسهامات عدد مهم من الأشخاص من ذوي الخبرة ينحدرون من مجالات مهنية مختلفة، إضافة إلى جمعيات نسائية تألقت بإسهاماتها المهمة في إدانة ورفض العنف القائم على أساس نوع الجنس وفي مساعدة النساء.  
وقد شكلت مقترحات واستنتاجات فريق العمل نقطة انطلاق من أجل الانكباب على هذا النص القانوني، والذي تم إعداده كذلك استجابة للتوجيهات الدولية والإقليمية والوطنية بخصوص العنف القائم على أساس نوع الجنس، وبناءا على تجربة الحكومة المستقلة للأندلس في خطط عملها الهادفة للنهوض بالقضاء على هذا النوع من العنف.    
V
يتكون هذا القانون من باب تمهيدي وأربعة أبواب وحكمين إضافيين وحكمين ختاميين.   
يتضمن الباب التمهيدي الأحكام العامة المتعلقة بأهداف القانون ومجال تطبيقيه ومفهوم العنف القائم على أساس نوع الجنس والمبادئ التي تحكم تدخل السلطات العمومية.
يتناول الباب الأول عمليات التحسيس والوقاية. وفي الكتاب الأول تم التنصيص على تشجيع الإجراءات الرامية إلى التقدم في معرفة العنف القائم على أساس نوع الجنس وبحث أسبابه ومميزاته وآثاره. أما الكتاب الثاني فيهدف عبر إعداد خطة شاملة دورية إلى العمل المخطط له الموجه للتحسيس والوقاية والكشف والحماية المتكاملة. وحددت في الكتاب الثالث الإجراءات الرامية إلى جعل التربية عنصرا أساسيا في الوقاية من العنف والنهوض بالمساواة بين النساء والرجال، مع الاهتمام كذلك بالبرامج الدراسية من أجل إيجاد حلول سلمية للنزاعات. أما الكتاب الرابع فيتطرق للتدابير الرامية إلى النهوض بصورة غير تمييزية للنساء، مع احترام مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ورصد الإشهار القائم على التحيز الجنساني  مع إيلاء اهتمام خاص بمعالجة العنف القائم على أساس نوع الجنس. أما الكتاب الخامس فيشمل ضمانات باعتماد تدابير من أجل تكوين متخصص للمهنيين الذين يستقبلون النساء.

ويتطرق الباب الثاني لعمليات الحماية والرعاية الموجبة للنساء، انطلاقا من مختلف مجالات التدخل. وينص الكتاب الأول على حقوق النساء المعنفات بسبب نوع الجنس. أما الكتاب الثاني فينص على تعزيز الإجراءات الرامية إلى التكوين في مجال الأمن ودعم وحدات شرطة متخصصة في استقبال النساء. وحدد الكتاب الثالث التدابير الهادفة إلى الكشف المبكر والرعاية ومواكبة التدخلات في مجال الصحة، وضرورة تعزيز الرعاية النفسية للنساء من أجل تمكينهن من التوازن النفسي. ويتمحور الكتاب الرابع حول التدابير اللازمة لضمان رعاية قانونية متخصصة ومتكاملة ومباشرة. ويتضمن الكتاب الخامس تدابير الرعاية الاجتماعية من أجل ضمان حق النساء في الاطلاع. أما الكتاب السادس فيحدد التدابير الرامية إلى توفير الرعاية المتكاملة والاستقبال، والتي تتمثل في تطوير نموذج رعاية متكاملة بهدف ضمان الحماية والرعاية المتكاملة المتعددة الاختصاصات والعمل على استقلال النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.

ويتناول الباب الثالث مجموعة من الإجراءات من أجل التعافي التام للنساء. ويتضمن الكتاب الأول الإعانات الاجتماعية والاقتصادية. ويعرض الكتاب الثاني مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسهيل ولوج النساء للمساكن المحمية، أما الكتاب الثالث فيتطرق لتعزيز الإجراءات الرامية إلى تكوين وتشجيع العمل المستقل للنساء، والتوعية في مجال الشغل.

ويدعم الباب الرابع الإجراءات الهادفة للتنسيق والتعاون المؤسساتي، كمبدأ أساسي لسياسة عمومية ذات طابع متكامل، ترمي لتضافر جهود المؤسسات والجمعيات والمجموعات التي تعمل من أجل القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس.

الباب التمهيدي
أحكام عامة
الفصل 1 : هدف القانون 

يهدف هذا القانون إلى المساهمة في القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس من خلال اعتماد تدابير الوقاية والحماية المتكاملة للنساء اللواتي يوجدن في هذه الوضعية، بما فيها إجراءات الكشف والرعاية وتجاوز الأزمة.

الفصل 2: مجال التطبيق

1- يطبق هذا القانون في مجموع تراب الحكومة المستقلة للأندلس.
2- ويطبق، بصفة خاصة، وفق ما هو منصوص في القانون نفسه، على:

أ) عمل السلطات العمومية الخاضعة لقوانين الحكومة المستقلة للأندلس.
ب)الهيئات التابعة للإدارة المحلية ومؤسساتها المستقلة والاتحادات والمؤسسات وباقي الهيئات ذات الشخصية القانونية الخاصة بها والتي تكون فيها الغالبية للتمثيلية المباشرة للهيئات المذكورة.
ج) إدارة مجلس حكم الأندلس ومؤسساتها المستقلة ومقاولاتها  والاتحادات وباقي الهيئات ذات الشخصية القانونية الخاصة بها والتي تكون فيها الغالبية للتمثيلية المباشرة لمجلس حكم الأندلس.
3) كما يطبق على الأشخاص الطبيعيين والقانونيين، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل 3:  مفهوم العنف القائم على أساس نوع الجنس
1- طبقا لهذا القانون، يقصد بالعنف القائم على أساس نوع الجنس، العنف الذي يمارس على النساء كتعبير عن التمييز وعن وضعية اللامساواة وعن علاقات سلطة الرجال على النساء، وذلك من طرف أزواجهم الحاليين أو السابقين أو أولئك الذين تربطهم بهن علاقة عاطفية مشابهة أو ارتبطوا بهن في السابق، ولو بدون مساكنة.

2- يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس، موضوع هذا القانون، كل أعمال العنف الجسدي والنفسي بما في ذلك الاعتداء على الحرية الجنسية والتهديد والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية.
الفصل 4 : المبادئ الملهمة لعمل السلطات العمومية
إن عمل السلطات العمومية للأندلس الهادف إلى القضاء على العنف القائم على أساس الجنس،  يجب أن يقوم على أساس الغايات والمبادئ التالية:
أ) تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات على أساس نهج متعدد الاختصاصات من خلال أعمال مؤسساتية منسقة. 
ب) إدراج هدف استئصال العنف القائم على أساس نوع الجنس وحاجيات النساء المعنفات وطلباتهن في تخطيط السياسات العمومية وتطبيقها وتقييم نتائجها.
ج) اعتماد تدابير تضمن حقوق النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، طبقا لمبادئ الشمولية والولوجية والقرب وسرية الإجراءات وحماية البيانات الشخصية والتكفل والمواكبة في الإجراءات المسطرية واحترام قدرتهن على اتخاذ القرار. 
د) دعم عمليات التحسيس والتكوين والإرشاد بهدف الوقاية من العنف القائم على أساس نوع الجنس وإيلائه الأهمية والقضاء عليه، من خلال توفير الأدوات الناجعة في كل مجالات التدخل.
ه) النهوض بالتعاون بين الهيئات والمؤسسات وإشراك الجمعيات والعاملين الاجتماعيين والمنظمات الذين يعملون من أجل المساواة ومكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس. 
و) تشجيع تنسيق الموارد والأدوات من أجل الرعاية المتكاملة والوقاية من العنف القائم على أساس نوع الجنس.

الباب الأول
البحث والتحسيس والوقاية
الكتاب الأول

البحث
الفصل 5 : تشجيع الأبحاث

سعيا منها وراء معرفة الوضعية الحقيقية حول العنف القائم على أساس نوع الجنس، تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس على:
أ) تشجيع انجاز دراسات وأبحاث.
ب) النهوض بخلق نظام مؤشرات من أجل تقديم معطيات مفصلة وفق الجنس من شأنها أن تمكن من معرفة مدى حجمه وأبعاده.
ج) تقييم تأثير السياسات المتبعة في مجال القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس وكذا أثر الإجراءات المطبقة لضمان رعاية شاملة لفائدة النساء المعنفات. 
الفصل 6 : خطوط البحث
1- تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس على تشجيع الأبحاث والدراسات حول ظاهرة العنف القائم على أساس نوع الجنس في مختلف جوانبها، وخصوصا الأبحاث والدراسات المتمحورة حول:

أ) تحليل الأسباب والخاصيات والآثار وعوامل الخطر ومدى انتشار الظاهرة في المجتمع. 
ب) تحليل ومواكبة الآليات المستخدمة في القضاء على الظاهرة وتدابير الحماية والرعاية المتكاملة، وكذا الأبحاث المتعلقة بالإيذاء. 
ج) انعكاسات العنف القائم على أساس نوع الجنس على صحة النساء وعائلتهن والأطفال الموجودين تحت رعايتهن.

د) أثاره على العمل وظروف الشغل وعلى الحياة الاجتماعية.

ه) أثاره وتداعياته على المجموعات النسائية اللاتي تعانين صعوبات خاصة، ولاسيما نساء المناطق القروية بالأندلس.
و) تحليل وتحسين معالجة العنف القائم على أساس نوع الجنس في وسائل الإعلام والإشهار.
ز) باقي الأبحاث التي من شأنها أن تدخل في إطار المخططات المتكاملة المنصوص عليها في الفصل 8 من هذا القانون، كنتيجة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي أثرت في هذه الظاهرة.

2- إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على نشر الأبحاث بهدف إخبار المجتمع عموما وتحسسيه.
الفصل 7 : تحليل العنف القائم على أساس نوع الجنس

تقوم الوزارة المحلية المعنية بتطوير الوسائل الخاصة اللازمة لرصد وتقييم التنفيذ الفعلي للتدابير الرامية لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء عليه.

الكتاب الثاني

التحسيس

الفصل 8:  المخطط المتكامل للتحسيس والوقاية من العنف القائم على أساس نوع الجنس
1- يقوم مجلس الحكومة كل خمس سنوات بالمصادقة على مخطط شامل للتحسيس والوقاية من العنف القائم على أساس نوع الجنس في الأندلس، يتم إعداده بالتنسيق مع الوزارة المحلية المختصة بالمساواة وبمشاركة الوزارات المحلية المعنية بالموضوع.
2- يعطي المخطط المتكامل الأولوية لتطوير استراتيجيات التدخل التالية:
أ- في مجال التربية، العمل وفق الهدف الرئيسي المتمثل في تلقين المتمدرسين منذ المراحل الابتدائية وحتى مراحل التعليم العالي مبادئ المساواة بين النساء والرجال وتربيتهم على احترام الحقوق والحريات الأساسية، مع التزود بالوسائل الكفيلة بالرصد المبكر للعنف القائم على أساس نوع الجنس .
ب- في مجال الإعلام، العمل وفق الهدف الجوهري المتمثل في تحسيس النساء والرجال وتغيير النماذج والمواقف والأساطير والأحكام المبنية على التحيز الجنسي، وتوعية المجتمع بخصوص العنف القائم على أساس نوع الجنس باعتباره إشكالية مجتمعية تمس بقيمنا. 
ج- رصد العنف القائم على أساس نوع الجنس وإيلائه الأهمية والوقاية منه، مع الاهتمام أكثر بالمجموعات النسائية الأكثر هشاشة.
د- تكوين مهنيين متخصصين قادرين على القيام بمهام الوقاية والرصد المبكر والرعاية ومساعدة الضحايا على تجاوز الأزمة وإعادة تأهيل المعتدين.  
ه- التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين بالقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس.
الفصل 9 : دعم العمل الجمعوي
تقوم إدارة مجلس حكم الأندلس بدعم مبادرات الجمعيات والهيئات المهتمة بالقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، والتي تنجز برامج تشمل الوقاية والتحسيس، وكذلك الجمعيات والمجموعات التي تشكل فرقا للدعم الذاتي وتشجع إحداث شبكات للدعم.
الفصل 10 : الأنشطة الثقافية والفنية
1- تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس على تشجيع التظاهرات الاجتماعية، ولاسيما التظاهرات الثقافية والفنية التي تعنى بالنهوض بالتحسيس الاجتماعي بالعنف القائم على أساس نوع الجنس.
2- كما تسهر على منع أي تساهل اجتماعي أو عمل ثقافي أو فني من شأنه أن يشكل عنفا قائما على أساس نوع الجنس أو يحرض عليه.
الكتاب الثالث

التدابير المعتمدة في المجال التربوي

الفصل 11 : الوقاية على الصعيد التربوي
1- تساهم الإدارة التربوية في جعل العمل التربوي عنصرا أساسيا في الوقاية من كل أشكال العنف وخصوصا العنف الذي يستهدف النساء؛
2- كما تعمل على تشجيع الأنشطة الموجهة للمدرسة، لاسيما لفائدة التلاميذ والمدرسين وجمعيات الآباء والأمهات، وذلك من أجل منع سلوكات ومواقف تشكل عنفا قائما على أساس نوع الجنس.
الفصل 12 : المناهج التعليمية 
1- تعمل الإدارة التربوية على إدراج التدابير الرامية لمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء عليه، في مختلف البرامج الدراسية.
2- إضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن مخططات عمل الموجهين التربويين الجوانب المتعلقة بمنع العنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء عليه.
3- تحفز الإدارة التربوية تطوير ودعم الأنشطة المدرسية الموازية والترفيه وغيرها الهادفة لإشراك الأطفال بنينا وبناتا في أوقات اللعب.
4- تبلغ الإدارة التربوية للمدرسين وللمجالس التربوية ولمفتشية التعليم ولدور النشر التوصيات المتعلقة بمعايير اختيار المقررات الدراسية مع الأخذ بعين الاعتبار مضمون هذا القانون.
الفصل 13 : رصد العنف القائم على أساس نوع الجنس وإيلائه الاهتمام 
1- يعتمد الأشخاص الذي يزاولون مهمة إدارة المراكز التربوية والمجالس التعليمية برتوكولات العمل والتدابير اللازمة لرصد أعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس والاهتمام بها داخل المجال التعليمي.
2- كما يعتمدون التدابير المناسبة من خلال برتوكولات العمل حينما تكون هناك مؤشرات على أن تلميذا ما أو تلميذة يعيش أو تعيش في محيط أسري أو علائقي يحدث فيه العنف القائم على أساس نوع الجنس.
الفصل 14: التفتيش التعليمي
تسهر مصالح التفتيش التعليمي على تنفيذ وتطبيق المبادئ والقيم التي جاءت في هذا الكتاب والرامية إلى منع العنف القائم على أساس نوع الجنس، مع المساهمة في القضاء عليه وعند الاقتضاء التبليغ عنه.

الفصل 15 : التعليم الجامعي

تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس والجامعات الأندلسية كل حسب اختصاصه على تشجيع الدراسات والمعارف المستعرضة الهادفة إلى دعم النمو العاطفي والتربية المشتركة ومنع العنف القائم على أساس نوع الجنس وعلاقات المساواة بين النساء والرجال.
الكتاب الرابع

التدابير المعتمدة في مجال الإشهار ووسائل الإعلام
الفصل 16 : الإشهار ووسائل الإعلام

1- تسهر المؤسسات المختصة التابعة لمجلس حكم الأندلس على عدم قيام وسائل الإعلام الاجتماعية الخاضعة نشاطاتها لاختصاصات الحكومة المحلية بنشر مضامين أو إذاعة إشهارات تبرر العنف القائم على أساس نوع الجنس أو تعمل على إشاعته أو التحريض عليه.
2- تسهر وسائل الإعلام العمومية التابعة للحكومة المستقلة للأندلس على التعاون والنهوض بحملات إشهارية خاصة من الوقاية من والقضاء على العنف القائم على أساس النوع. 
الفصل 17 : المجلس السمعي البصري للأندلس
يعمل المجلس السمعي البصري للأندلس، بناءا على القانون المحدث له، على اعتماد التدابير اللازمة لجعل الوسائل السمعية البصرية التابعة له تعالج وتعكس العنف القائم على أساس نوع الجنس بكل تعقيداته.

الفصل 18 : وسائل الإعلام العمومية والخاصة بالأندلس
تعمل وسائل الإعلام بالأندلس على:
أ) تحفيز إعداد آليات الضبط الذاتي الكفيلة بضمان النشر المناسب للمعلومات المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس وفقا لمبادئ وأخلاقيات الصحافة.
ب) نشر المعلومات حول حماية النساء والموارد المخصصة لهن وحول حملات التحسيس.
الكتاب الخامس
تكوين المهنيين
الفصل 19 : تكوين المهنيين وموظفي إدارة مجلس حكم الأندلس
1- تعمل السلطات العمومية على دعم برامج التكوين الموجهة لموظفيها عموما، وبصفة خاصة للموظفين المكلفين برعاية ضحايا العنف القائم على أساس الجنس؛
2- تدعم إدارة مجلس حكم الأندلس التكوين التخصصي داخل الهيئات المهنية والمؤسسات المشتغلة في المجال العلمي والتي ترتبط أهدافها بهدف هذا القانون والعاملة خصوصا في المجال الاجتماعي والقانوني والصحي.
الفصل 20 : التكوين في المجال القضائي


1- تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس على دعم التعاون مع المجلس العام للسلطة القضائية والنيابة العامة من أجل تكوين موظفي الأجهزة القضائية المختصة في البث في قضايا العنف القائم على أساس نوع الجنس. ويعطى التكوين المذكور انطلاقا من منظور جنساني ومضمون متعدد الاختصاصات. 
2- كما تعمل على دعم التكوين الخاص الضروري للمهنيين المشتغلين في الميدان القانوني والمرتبطين بهدف هذا القانون.
الفصل 21 : التكوين في المجال التربوي
تطبيقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون التنظيمي 1/2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، تدرج الإدارة التربوية مواضيع خاصة حول العنف القائم على أساس نوع الجنس في برامج التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة.

الفصل 22 : التكوين في مجال الأمن
1- طبقا للاختصاصات المخولة لها، تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس والهيئات المحلية التي تتوفر على جهاز الشرطة على دعم تنظيم دورات تكوينية بشأن العنف القائم على أساس نوع الجنس.
2- كما تعمل الوزارة المحلية المعنية بالتكوين الأساسي واستكمال التكوين لموظفي الأمن بالأندلس على اعتماد التدابير اللازمة لإدراج معارف خاصة عن العنف القائم على أساس نوع الجنس في مختلف مستويات التكوين.
3- تدعم إدارة مجلس حكم الأندلس إعطاء التكوين اللازم لوحدات الشرطة التابعة لها وفق القانون الجاري به العمل من أجل تطوير المهام المنوطة بهم في مجال الوقاية والحماية من العنف القائم على أساس نوع الجنس.
الفصل 23: تكوين مهنيي الصحة

تشمل مخططات وبرامج الصحة تكوين موظفي القطاع الصحي العمومي بالأندلس، وذلك من أجل تأهيلهم المناسب للقيام بالتشخيص المبكر والاهتمام بالعنف القائم على أساس نوع الجنس في مختلف تجلياته، وكذا تأثيراته على صحة النساء، وإيلاء العناية للفئات النسائية في وضعية صعبة. وتعطى الأولوية لتكوين مصالح الاستقبال الأولي والرعاية الخاصة ذات الأهمية الكبرى بالنسبة لصحة النساء.
الفصل 24 : تكوين مهني وسائل الإعلام

تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس من خلال اتفاقيات مع المقاولات على دعم تكوين خاص للعاملين في وسائل الإعلام حول الوقاية ومعالجة العنف القائم على أساس نوع الجنس.

الباب الثاني

حماية النساء والاهتمام بهن

الكتاب الأول

حقوق المرأة
الفصل 25 : الحق في الإعلام

تعمل الإدارات العمومية للأندلس في نطاق اختصاصاتها على ضمان حق النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في:
أ- تلقي المعلومات والاستشارات والعناية اللائقة بوضعيتهن الشخصية؛
ب- تلقي المعلومات حول المراكز والملاذات ومصالح الرعاية الموجودة في تراب الحكومة المحلية للأندلس.

الفصل 26 : الحق في الرعاية المتخصصة

تعمل الإدارات العمومية للأندلس في نطاق اختصاصاتها على ضمان حق النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في :
أ- رعاية اجتماعية متكاملة والاستقبال في المراكز المتخصصة التابعة لمجلس  حكم الأندلس.
ب- المساعدة القانونية المتخصصة
الفصل 27 : الحق في الحياة الخاصة والخصوصيات

تلتزم إدارة مجلس حكم الأندلس والتنظيمات المقاولاتية والاجتماعية بالحفاظ في جميع الأحوال على خصوصيات المعلومات المتعلقة بالنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، وبالحفاظ خصوصا على سرية البيانات الشخصية الدالة على الهوية ومحل السكن وتلك المتعلقة بأبنائهن ذكورا وإناثا، وكذا القاصرين الموجودين في حضانتهن.
الفصل 28 : الحق في التمدرس الفوري في حالة العنف القائم على أساس نوع الجنس

تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس على ضمان التمدرس الفوري لأبناء المعنفات والقاصرين الموجودين تحت كفالتهن، والذين تتأثر وضعيتهم بسبب تغيير محل الإقامة كنتيجة للعنف القائم على أساس نوع الجنس، مع الحرص في كل الأحوال على  الحفاظ على سرية وضعيتهم.

الفصل 29 : إثبات العنف القائم على أساس نوع الجنس
1 – في الحالات التي تستدعي إثبات وضعية العنف القائم على أساس نوع الجنس من أجل المطالبة بالحقوق التي يضمنها هذا القانون والقوانين التنظيمية المتعلقة به، يتم الإثبات حسب ما هو منصوص عليه في كل حالة من خلال الوسائل التالية:  
أ – المقررات القضائية الصادرة في موضوع العنف القائم على أساس نوع الجنس: الوثيقة المثبتة لصدور أمر الحماية أو التدابير الاحتياطية أو حكم بالإدانة من اجل العنف القائم على أساس نوع الجنس بشرط أن تكون التدابير المقضي بها نافذة.
ب – يمكن استثناءا والى غاية صدور حكم قضائي وفق الفقرة 1 الحرف أ من هذا الفصل الإثبات بواسطة تقرير النيابة العامة الذي يفيد أنه توجد دلائل على وقوع المدعية ضحية للعنف القائم على أساس نوع الجنس.

2 – كما يمكن استثناءا والى غاية صدور حكم قضائي وفق الفقـرة 1 الحرف أ من هذا الفصل الاستفادة مؤقتا من حقوق معينة بدون إثبات وذلك في حدود ما هو منصوص عليه قانونا.
الكتاب الثاني

مجال الأمن
الفصل 30  : إجراءات التعاون
1- تحرص إدارة مجلس حكم الأندلس والهيئات المحلية التي تتوفر على أجهزة الشرطة على التعاون فيما بينها من أجل تفعيل تدابير ناجعة للقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، وذلك في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون بشأن الأمن العمومي لمختلف الإدارات.
2- كما تحرص الجهات المذكورة على القيام بكل ما يلزم لتنفيذ الإجراءات القضائية المقررة في كل حالة بشأن الحماية وكذا في الحالات التي تحدد فيها بشكل موضوعي الخطورة الخاصة للمعتدي، وينفذ ذلك بواسطة أجهزة الشرطة المذكورة .
3- كما تسهر في هذا المجال على إعداد برتوكولات العمل والتنسيق مع الأجهزة القضائية من أجل حماية النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.
4- إضافة إلى ذلك وفي نطاق القانون المنظم لهذا الشأن، يتم العمل على دعم استكمال وتحديث الوسائل اللازمة لتنفيذ أفضل لأهدافها ولاسيما في ما يتعلق بأنظمة التعقب الدائم للمعتدي.
الكتاب الثالث

مجال الصحة
الفصل 31 : برامج الصحة.
1- يجب أن يتضمن البرنامج الصحي للأندلس التدابير الخاصة من أجل الوقاية والرصد المبكر والرعاية والتدخل في حالات العنف القائم على أساس نوع الجنس. كما يجب أن يشمل الإجراءات اللازمة للتتبع وتقييم تأثير العنف المذكور على صحة الضحايا.
2– يجب أن يمثل الرصد المبكر لحالات العنف القائم على أساس نوع الجنس هدفا بالنسبة لمصالح الصحة العمومية والخاصة. ولهذه الغاية تضع الوزارة المحلية المعنية بشؤون الصحة البرامج والأنشطة اللازمة للوصول إلى فعالية أفضل في رصد كل الحالات. تسري هذه المقتضيات على المراكز الصحية المعتمدة بالأندلس.

الفصل 32 : رعاية الضحايا
1- يمنح النظام الصحي العمومي بالأندلس الرعاية الصحية اللازمة لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيها الرعاية النفسية. 
2- تضع الوزارة المحلية المعنية بشؤون الصحة بالأندلس آليات التتبع الخاصة التي تمكن من تقييم الآثار الناتجة عن حالات العنف.
الكتاب الرابع

العناية القانونية

الفصل 33 : المساعدة القضائية

تضمن إدارة مجلس حكم الأندلس للنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس الحق في التوجيه القضائي وفي الدفاع والمساعدة القانونية ويتكلف بها نفس المحامي والوكيل القضائي في حدود الإمكان، حينما يتطلب الأمر ذلك، وتشمل المساعدات المذكورة جميع القضايا والملفات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعنف  القائم على أساس نوع الجنس وذلك إلى النهاية بما فيها تنفيذ الحكم. ويضمن هذا الحق كذلك لذوي الحقوق في حالة وفاة المرأة، وذلك طبقا للتشريع المعمول به والقانون التنظيمي.
الفصل 34: المحاكم المختصة بالعنف ضد المرأة 
تدعم الوزارة المحلية المعنية بشأن إدارة العدل على إحداث محاكم مختصة بالعنف ضد المرأة وأقسام النيابة العامة التابعة لها، وذلك وفقا للحاجيات المحددة.

الفصل 35: وحدات التقييم المتكامل للعنف القائم على أساس نوع الجنس
تحدث الوزارة المحلية المعنية بشأن إدارة العدل من خلال معاهد الطب الشرعي التابعة لها خلايا للتقييم المتكامل للعنف القائم على أساس نوع الجنس، تتحدد مهمتها في:
أ– التقييم المتكامل لآثار العنف الجسدي والجنسي على النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.

ب– تقييم أثار التعرض للعنف والاعتداءات بالنسبة للأبناء والقاصرين الموجودين تحت كفالة النساء المعنفات.

ج– تقييم عدد الحالات المسجلة والخطورة الموضوعية وحالات العود بالنسبة للمعتدي.

الفصل 36: تنصيب إدارة مجلس حكم الأندلس نفسها كطرف مدني
يمكن لإدارة مجلس حكم الأندلس تنصيب نفسها كطرف مدني طبقا للمسطرة القانونية المعمول به في قضايا العنف القائم على أساس نوع الجنس المرتكب في الأندلس والمؤدي لوفاة نساء.
الكتاب الخامس
الرعاية الاجتماعية
الفصل 37: الإرشاد وتقديم الاستشارة 
1 – طبقا لمقتضيات الفصل 18 من القانون التنظيمي 1/2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، على الإدارات العمومية للأندلس القيام بما يلي: 

أ– التوفر على مصالح الإرشاد رهن الإشارة من أجل التعريف بالحقوق الممنوحة للنساء ضحايا العنف القائم أساس نوع الجنس. ويشتمل الإرشاد على الأقل على ما يلي :

- التدابير المتعلقة بحمايتهن وأمنهن؛
- الحقوق والمساعدات؛
- مصالح المستعجلات والاستقبال والرعاية الشاملة ومكان تواجدها؛
ب– ضمان حصول النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس المصابات بعجز، على المعلومات الشاملة عن حقوقهن والملاذات المتاحة أمامهن.

ج- كذلك تعمل على تطوير الوسائل اللازمة لتقديم الإرشادات للنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس اللواتي نظرا لوضعيتهن الشخصية والاجتماعية قد يجدن صعوبة كبيرة في الممارسة الفعلية لهذا الحق.

2– ومن أجل تنفيذ مقتضيات الفقرة السابقة، يجب دعم التعاون بين الوزارة المحلية المعنية بشأن المساواة والجمعيات المحلية.
الكتاب السادس

الرعاية الشاملة والاستقبال
الفصل 38 : الرعاية الاستعجالية
1 – تضمن إدارة مجلس حكم الأندلس الرعاية والاستقبال الفوري للنساء والقاصرين تحت كفالتهن الموجودين في وضعية استعجالية بسبب العنف القائم على أساس نوع الجنس. كما تقدم لهم المعلومات والاستشارات القانونية والدعم النفسي اللازم وكذا جميع إمكانيات الرعاية الضرورية لكل حالة خاصة. 

2– لا يستلزم الولوج للملاذات ومصالح الإرشاد والاستقبال الفوري تقديم الإثبات المنصوص عليه في الفقرة 1 من الفصل 29 .
الفصل 39: الرعاية المتكاملة المتخصصة
1– تضمن إدارة مجلس حكم الأندلس للنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس الاستقبال والرعاية المتكاملة المتخصصة والمتعددة الاختصاصات، وكذا وسائل الدعم الثقافي.

2– تشمل الرعاية المتكاملة المتخصصة والمتعددة الاختصاصات تدخلا لفائدة النساء والقاصرين الموجودين تحت كفالتهن يرتكز على نظام منسق للخدمات والملاذات والإعانات المالية السوسيومهنية طبقا للمواصفات التالية:

أ– الرعاية المتخصصة

ب– الرعاية المتعددة الاختصاصات المتضمنة ل:

أولا: الإرشاد وتقديم الاستشارات والمواكبة القانونية؛
ثانيا: الدعم الاجتماعي
ثالثا:  الرعاية النفسية
رابعا: الدعم من أجل الإدماج المهني

خامسا: تقديم الرعاية للأبناء والقاصرين الموجودين تحت حضانة النساء المعنفات على أساس نوع الجنس.

ج. رعاية متاحة تفترض تجهيز المنشآت وإعداد الخدمات المقدمة من أجل موائمتها  لفائدة النساء المصابات بعجز والنساء المهاجرات.

3- تنكب الوزارة المحلية المعنية بشأن المساواة على تقييم الحاجيات فيما يخص الرعاية المتكاملة والاستقبال، وكذا برامج الدعم الموجهة للموظفين المكلفين بالرعاية المباشرة للنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.

الفصل 40: شروط مراكز الرعاية المتكاملة والاستقبال وأنواعها
1- تنقسم مراكز الرعاية المتكاملة والاستقبال إلى ثلاث مستويات:
أ- مراكز الاستعجالات التي توفر الحماية للنساء والقاصرين المرافقين لهن، وتضمن لهن استقبالا فوريا في انتظار تقييم الملاذ الاجتماعي الأكثر ملائمة لوضعيتهن الشخصية.
ب- دور الاستقبال التي تحتضن مؤقتا النساء والقاصرين المرافقين لهن، وتضمن لهم رعاية شاملة ومتعددة الاختصاصات لجعل النساء قادرات على تجاوز آثار العنف الذي تعرضن له.
ج- الشقق المحمية وهي مساكن مخصصة لاستعمال عائلي مؤقت تمنح للنساء اللواتي بإمكانهن العيش باستقلالية.

2- تهدف هذه المراكز إلى مساعدة النساء والقاصرين المرافقين لهن على التعافي التام من خلال تدخل متعدد الاختصاصات يرمي إلى القيام بإجراءات في المجال السوسيوتربوي والاجتماعي والتكويني والنفسي والقانوني.

3- تعمل الإدارات العمومية بالأندلس على تسهيل توفر العقارات لإنجاز هذا النموذج الخاص بالرعاية المتكاملة والاستقبال طبقا لحاجيات الموائمة واستقلال الوحدة الأسرية عند الاقتضاء، ووجود الموقع في مناطق تساعد على الاندماج.

4- تحدد إدارة مجلس حكم الأندلس من خلال نصوص تنظيمية الشروط الواجب توفرها في هذه المراكز وكذا نظام الرخص الإدارية التابعة له.       

الفصل 41: الرعاية الخاصة لفائدة المجموعات الضعيفة
1- تعطي إدارة مجلس حكم الأندلس الأولوية في ولوج شبكة المراكز العمومية للنساء اللواتي تعانين بالإضافة إلى العنف القائم على أساس نوع الجنس من مشاكل أخرى وعلى الخصوص المرض العقلي والعجز وكذا الشيخوخة مع انعدام موارد ومشاكل الإدمان. وتعتمد هذه المراكز على تعاون المصالح المختصة بالاهتمام بالعنف القائم على أساس نوع الجنس.
2- تضع إدارة مجلس حكم الأندلس تدابير خاصة لرعاية الأشخاص الضعفاء الذين يعيشون رفقة الشخص المتسبب في العنف القائم على أساس نوع الجنس أو بمعية المرأة التي عانت منه.
الباب الثالث
تدابير للتعافي التام

الكتاب الأول

مساعدات سوسيواقتصادية
الفصل 42: المساعدات المادية

تدعم إدارة مجلس حكم الأندلس في نطاق اختصاصاتها حصول النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس على المساعدات المادية الممنوحة لهن وللأشخاص التابعين لهن.

الفصل 43: المساعدات في المجال المدرسي
1- تأخذ إدارة مجلس حكم الأندلس بعين الاعتبار العنف القائم على أساس نوع الجنس كعامل لتقييم رصد ومنح مساعدات للعائلات ذات الموارد المادية الضعيفة، وذلك من أجل تعويض العوز والأضرار التي قد تعرقل أو تحول دون استمرار القاصرين في متابعة دراستهم. 
2- وبالتالي يتم أخذ المعيار المذكور بعين الاعتبار فيما يتعلق بإعطاء الأفضلية في ولوج الفتيان والفتيات للمقاعد المتاحة في مراكز العناية السوسيوتربوية للقاصرين الذين يبلغون من العمر ثلاث سنوات.

الكتاب الثاني

أحكام حول السكن
الفصل 44: دور السكن المحمية

1- يمكن للإدارة العمومية بالأندلس أن تضع حصة احتياطية من المساكن الخاصة اللازمة من مشاريع السكن المحمي، وذلك من أجل تفويتها أو تسليمها وفق نظام الإيجار أو التمليك لفائدة النساء اللواتي يثبتن تعرضهن للعنف القائم على أساس نوع الجنس، وتتوفر فيهن الشروط الضرورية واللواتي هن في حاجة للسكن طبقا للفصل 29.1 الحرف أ من هذا القانون.
2- تقدم مساعدات للولوج للسكن المحمي طبقا للشروط التنظيمية وأخذا بعين الاعتبار الوضعية السوسيواقتصادية للنساء.
الفصل 45: إمكانية الاستبدال
1- بهدف حماية السلامة الجسدية والنفسية للنساء ضحايا العنف اللواتي يثبتن ذلك وفقا للفصل 29.1 الحرف أ من هذا القانون، يمكن الترخيص لهن باستبدال المساكن المحمية الممنوحة لهن.
2- تعمل الإدارات العمومية بالأندلس على تسهيل تنفيذ استبدال المساكن المحمية المذكورة في الفقرة السابقة. 
الفصل 46: سرية مسطرة التفويت والمنح

تضع الإدارات العمومية بالأندلس الآليات اللازمة لتوخي السرية أثناء إجراءات الحصول على المساكن المحمية كما تضمن سرية المعلومات عن السكنى ووضعية المرأة خصوصا في الجذاذات والبرامج المعلوماتية المخصصة لهذا الغرض، وذلك لضمان حمايتها.

الكتاب الثالث

تدابير في مجال العمل

الفصل 47: برامج الإدماج المهني والتكوين من أجل الشغل

1- تعطي الإدارات العمومية للأندلس الأولوية لمجموعات النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في برامج التكوين والإدماج التي تنظمها خصوصا تلك المتعلقة بالتكوين المتضمن للالتزام بالتشغيل.
2- تدرج إدارة مجلس حكم الأندلس في مخططات التكوين الهادف للتشغيل إجراءات موجهة للنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس الكفيلة بتحسين حظوظ تشغيلهن. وتحدد هذه الإجراءات الخاصة التي تحظى بمساعدات وفق الشروط التنظيمية ولمسارات مشخصة للإدماج.

الفصل 48: دعم العمل والتشغيل الذاتي

1- تدعم إدارة مجلس حكم الأندلس برامج من أجل التوجيه والتكوين والمواكبة في الحصول على عمل لحساب الغير والاستمرار فيه، كما تبرم اتفاقيات مع المقاولات والتنظيمات النقابية من أجل إدماج النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في سوق الشغل.

2- تمنح إدارة مجلس حكم الأندلس تحفيزات للمقاولات المنشأة من طرف النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، وكذا للنساء ضحايا العنف المذكور اللواتي يشتغلن في أعمال حرة وفقا للشروط التنظيمية المحددة.

لهذا الغرض، تعطى الأولوية في عروض دعم مشاريع التشغيل الذاتي للنساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس.
الفصل 49: حقوق العاملات
1- تدعم الإدارات العمومية عمليات التحسيس الرامية إلى الحيلولة دون تسبب العنف القائم على أساس نوع الجنس في آثار سلبية للعاملات فيما يتعلق بظروف عملهن أو ولوجهن أو ارتقائهن المهني أو أجرهن أو تكوينهن.

2- طبقا للفصل 21.4 من القانون التنظيمي 1/2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، يعتبر مبررا كل تغيب أو تأخر عن العمل بسبب وضعية بدنية أو نفسية ناتجة عن العنف القائم على أساس نوع الجنس، مع مراعاة قيام العاملة بإشعار الشركة بالتغيب في أقرب وقت، حينما تقرر ذلك المصالح الاجتماعية المكلفة بالرعاية أو بالصحة عند الاقتضاء.

الفصل 50: التفاوض الجماعي

تقوم الإدارات العمومية بالأندلس في إطار اختصاصاتها بدعم وتشجيع إدراج تدابير لفائدة النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس في التفاوض الجماعي.

الفصل 51: التوعية في المجال الاجتماعي وتدابير المسؤولية الاجتماعية الجماعية

تدعم الإدارات العمومية بالأندلس عمليات خاصة للتوعية في المجال المهني وتدابير المسؤولية الاجتماعية الجماعية الهادفة لتنظيم عمليات التوعية والتحسيس في المجال المقاولاتي بشأن العنف القائم على أساس نوع الجنس.

الفصل 52: حقوق الموظفات العموميات بمجلس حكم الأندلس
1 - طبقا للفصل 24 من القانون التنظيمي 1/2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، تعمل إدارة مجلس حكم الأندلس على تقديم تسهيلات لموظفاتها العموميات اللواتي تعرضن للعنف القائم على أساس نوع الجنس، فيما يخص التراخيص اللازمة وممارسة حق الاستفادة من تقليص ساعات العمل اليومية أو جعلها مرنة، وكذا التنقل الترابي والاستيداع طبقا لما هو منصوص عليه في نظام الوظيفة العمومية أو الاتفاق الجماعي.
2- تعتبر مبررة التغيبات الجزئية أو الكلية في أيام العمل بسبب العنف القائم على أساس نوع الجنس في حدود المدة ووفق الشروط التي تحددها المصالح الاجتماعية للرعاية أو الصحة عند الاقتضاء.
الباب الرابع

التنسيق والتعاون المؤسساتي
الفصل 53: التنسيق والتعاون

تدعم الوزارة المحلية المعنية بشأن المساواة إبرام اتفاقيات للتنسيق والتعاون بين الإدارات العمومية والمؤسسات المختصة في موضوع هذا القانون.

الفصل 54: اللجنة المؤسسية للأندلس للتنسيق ومواكبة إجراءات القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس

1 - تحدث اللجنة المؤسسية للأندلس للتنسيق ومواكبة إجراءات القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس بهدف تنسيق العمليات والإجراءات المتخذة في الأندلس ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس، وكذا النهوض بها وتقييمها.

2- تحدد بنص تنظيمي مهماتها والأعضاء المكونين لها وكيفية عملها.

الفصل 55: شبكات التعاون

تعمل الإدارات العمومية بالأندلس على وضع شبكات للتبادل والتعاون بهدف المساهمة في الوقاية والقضاء على العنف ضد النساء، وبالتالي تمكين النساء المعنفات من الحصول على المساعدات والولوج للملاذات.

الفصل 56: برتوكولات العمل

1- تدعم إدارة مجلس حكم الأندلس إعداد برتوكولات العمل خصوصا في مجالات القضاء والطب الشرعي والأمن والصحة والعمل الاجتماعي وفي مصالح الإرشاد والرعاية الشاملة للنساء.

2- تدعم إدارة مجلس حكم الأندلس تحسين أنظمة المعلومات المتعلقة بالإجراءات المنجزة في مختلف مجالات العمل.

حكم تكميلي أول: تقييم التدابير

طبقا للنصوص التنظيمية المحددة لذلك يتم إعداد تقرير دوري حول مجموع العمليات المنجزة من طرف إدارة مجلس حكم الأندلس بشأن العنف القائم على أساس نوع الجنس.

حكم تكميلي ثاني: إحداث اللجنة المؤسسية للتنسيق ومواكبة إجراءات القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس.

تحدث اللجنة المؤسسية للتنسيق ومواكبة إجراءات القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس داخل أجل سنة ابتداءا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

حكم ختامي أول: التخويل القانوني

يخول لمجلس الحكومة إصدار القرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون.

حكم ختامي ثاني: دخول القانون حيز التنفيذ

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءا من اليوم الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية لمجلس حكم الأندلس.
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